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 الملخص: 

فهو من أهمّ الصيغ الشرعية التي    والبدائل الشرعية عن التعامل بالربا،  يعتبر عقد السلم من أهم العقود التمويلية

ع الموريتاني بتنظيمه،  أباحها الإسلام لتبادل الأموال والمنافع بين الناس، مما جعله أداة للاستثمار، وقد اعتنى المشرّ 

التي   والقانونية،  الفقهية  الشروط  على  والتعرف  والقانونية،  الفقهية  الناحية  من  السلم  عقد  تكييف  فإن  ثمّ  ومن 

بعقد   التعامل  تواجه  التي  المخاطر  أهم  إلى  التطرق  وكذلك  المتعاقدين،  مصلحة  يحقق  وتجعله  السلم  عقد  تنظم 

 السلم؛ يعتبر من أهم المواضيع التي تحتاج إلى الدراسة والمقارنة.

 .القانون الموريتاني ؛الفقه الإسلامي ؛عقد السلم  : الكلمات المفتاحية

Abstract: 

The Salam contract is considered one of the most important financing instruments and 

legitimate alternatives to interest-based transactions. It is among the key Sharia-compliant 

mechanisms permitted by Islam for the exchange of money and benefits between people, 

making it a viable investment tool. The Mauritanian legislator has paid special attention to 

its regulation. Therefore, understanding the Salam contract from both a jurisprudential and 

legal perspective—by identifying the relevant Sharia and legal conditions that govern it 

and ensure mutual benefit for the contracting parties—as well as examining the main risks 

associated with its use, constitutes a significant subject requiring in-depth study and 

comparison. 

Keywords: Salam contract; Islamic jurisprudence; Mauritanian law. 
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 مقدمة: 

 والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: ،الحمد لله ربّ العالمين

 
 
حاف  فقد 

 
   ت  ظ

ّ
الإسلاميّ الش التّ ريعة  نظام  على  النّ ة  بين  المالي   عامل 

 
أ مته 

ّ
ونظ باعتبار  تنظيم    ل  كم  اس،    ه  ، 

 التّ   أساس  
 
   عايش، إذ

 
من   ضروري    د  وذلك لأنّ المحافظة على المال مقص   ى الحياة،ح  وعليه تدور ر    ،ةالبشريّ   ام  و  به ق

الشريعة، والتّ  مقاصد  المال،  إلى  محتاج  بطبيعته   والإنسان 
ّ
والش بالبيع  من عامل  ضرورة  إليه  بالنسبة  راء 

 ضروريات الحياة، التي لا يمكن الاستغناء عنها.

و       ت  ع  ض  لذلك 
ّ
الإسلاميّ الش م  ريعة  تصرف  أيّ  دون  والحواجز  الحدود  خ    ن  ة 

ي  أن  هذا  شأنه  بحكمة  لَّ 

 التّ 
 
ف  عامل، 
 
   م  ل

ّ
الت تلك  بع هواه    ،شريعات للإنسانتترك تنظيم 

ّ
يت ما يريده، وذلك بسبب ض    حتى لا  عفه  في تشريع 

 وجهله
َّ
  ت  م  ، فنظ

ّ
 ا يحقق مصلحة المتعاقدين. ريعة الإسلامية العقود تنظيم  الش

  
ّ
ة بجميع أشكالها،  ـبويّ عامل بالفائدة الرّ  الإسلام على العمل، ونهى عن البخل والكسل، وحرّم التّ   وقد حث

م مويل، )كالمضاربة والمرابحة وعقد  للتّ   صيغ    ع  ووض  
 
ل تتّ .   السَّ  ،).. 

ّ
الش  فق مع مقاصد 

 
لبّى حاجة  ريعة الإسلامية، وت

التّ  لأنّ  للآخر،  أحدهما  استغلال  دون  وأخلاقه  المتعاقدين  المسلم،  عقيدة  مع  يتنافى  الربوية  بالفائدة  عامل 

 
ّ
 على الابتعاد عن الج    الحميدة، التي تحث

 
 ش

ّ
 ع والط

ّ
 مع، واستغلال الط

 
ش في عقود بن الفاح  رف الآخر، ونهى عن الغ

 وازن بين البائع والمشتري.  بالتّ  ر  المعاملات المالية، وأم  

ع  الإسلام   التّوازن في عقود المعاملات، وض  ة عن التّعامل بالرّبا، وحلولا    ومن أجل إقامة هذا  بدائل  شرعيَّ

للفقه   الكليّة  والقواعد  المبادئ  مع  تتماش ى  الوقت  نفس  وفي  الأمّة،  تواجه  التي  الاقتصاديّة  للأزمات  ناجعة 

ب  نموَّ وتطوّر الاقتصاد الإسلاميّ في كل زمان ومكان.   الإسلاميّ، وتواك 

الشرعيّ   ن  وم    البدائل  التّ أهمّ  بالرّ ة عن  مبا، عقد  عامل 
 
ل الوفاء بحاجات الذي شرَّ   السَّ تعالى لأجل  عه الله 

النّ  جاء  فقد  لها،  العامّة  للمصالح  وتلبية  ىبي  الأمّة، 
ّ
هذا   صل ولكنّ  به،  يتعاملون  الناس  فوجد  وسلم  عليه  الله 

 التّ 
 
الغ على  يشتمل  شرعيَّ ر  عامل  معايير  له  فوضع  والجهالة،  تج  ر  محقّ ة  العقد،  ق  عله  بهذا  المتعاملين  لمصلحة  ا 

 ق  ومواف  
ّ
 ة، التي تراعي مصلح  ريعة الإ سلاميّ ا للش

 
لأنّ   ،جر  ا لهم ورفعا للح  العباد التي جاءت لتحقيقها، وذلك تيسير    ة

 ر  د  ق المصلحة وي  كلّ ما يحقّ 
 
 قرّه. المفسدة فإنّ الإسلام ي   أ

 :من أبرزها ة أهداف لعلّ ويسعى هذا المقال إلى الوصول إلى عدّ 

م د  بيان آثار عق   -
 
ل  . الموريتانيّ في الفقه والقانون  السَّ

  ،أنّ الإسلام صالح لكل زمان ومكانبيان  -
 
معقد  ع  ر  ولذلك ش

 
ل  لمصلحة المتعاقدين. السَّ

الموضوع هذا  أهميّة  خفى 
 
ت عقد    ،ولا  عتبر  ي  محيث 

 
ل بناء    السَّ في  ساعد 

 
ت التي  التّمويليّة  العقود  أهمّ  من 

ممّا  النّاس،  بين  والمنافع  الأموال  لتبادل  الإسلام  أباحها  التي  رعيّة 
ّ
الش الصّيغ  أهمّ  من  فهو  إسلاميّ ،  اقتصاديّ  

 للاست
 
له أداة ع  مفإنّ تكييف عقد    ثمّ بتنظيمه، ومن    الموريتانيّ   المشرّ عار، وقد اعتنى  ثمّ ج 

 
ل من النّاحية الفقهيّة    السَّ

عقد    والقانونيّة، م 
ّ
تنظ التي  والقانونيّة  الفقهيّة  روط 

ّ
الش على  موالتعرّف 

 
ل مصلحة   ،السَّ يحقّق  وتجعله 
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التطرّق إلى أهمّ  مالمخاطر التي تواجه التّعامل بعقد    المتعاقدين، وكذلك 
 
ل عتبر من المواضيع المحتاجة إلى السَّ ي   ،

 الدّراسة في الوقت المعاصر، وهنا تكمن أهميّة هذا الموضوع. 

ت  لاختيار هذا الموضوع، ومنها: ه توجد عدّة عوامل دع 
ّ
 ونشير هنا إلى أن

عقد    - تناولت  التي  فالدّراسات  الموضوع،  هذا  في  قارنة  م  دراسة  وجود  معدم 
 
ل الجانب   السَّ على  ركزت 

 الاقتصادي منه فقط. وأالفقهي 

سهام في علاج مشكلة الرّبا، ببيان هذا الباب المهمّ من أبواب المعاملات، وذلك لخطورة الرّبا على الفرد  الإ   -

 والمجتمع والأمّة والدّولة، سواء  في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعيّ أو الأخلاقيّ. 

فاق والاختلاف بينهما.  -
ّ
 المقارنة بين المدوّنة الفقهيّة والقانونيّة، وإبراز نقاط الات

مآثار عقد    دراسة موضوع:  وبالتالي فإنّ 
 
ل الفقه الإسلاميّ والقانون    السَّ )دراسة مقار نة( هو   الموريتانيّ بين 

 للإجابة عن الإشكاليّة التّالية:  
 
 محاولة

موالفقه الإسلامي  في أحكام آثار عقد  الموريتاني  إلى أي  مدى يتطابَقُ القانون 
َ
ل  ؟ السَّ

 وهذه الإشكالية يمكن أن تتفرّع على النّحو التالي:

 ؟ الموريتانيّ ما مفهوم العقد في الفقه الإسلاميّ والقانون  -

مما مفهوم  -
 
ل  ؟ الموريتانيّ في الفقه الإسلامي والقانون  السَّ

مجزئيّات  في عقد  الموريتانيّ  المشرّ عهل ترك  -
 
ل  لم يتناولها بالبحث؟ السَّ

رط الجزائيّ  -
ّ
مفي عقد  -أو التعويض-إلى أيّ مدى يجوز الش

 
ل ا؟   السَّ ا وقانون   فقه 

 ويمكن أن نجيب عن هذه التساؤلات من خلال المحاور التالية:

 المحور الأول: تحديد مصطلح العقد

فاق والاختلاف بينهما.
ّ
 سنتناول في هذا المحور تحديد مفهوم العقد في الفقه والقانون، وبيان أوجه الات

 أولا: معنى العقد في اللغة: 

ق 
ّ
ه، يشدّه، والعقد الضّمان والعهد والجمل الموث د  ق 

العقد: الضّمان، والعهد، عقد  الحبل والبيع  والعهد يع 

ـن ونحوهما:  (1) الظهر ي 
 
ل ب  ي  ح 

 
غة الرّبط، وهو جمع طرف

ّ
الل د  في 

ق  الع  ب   ». وأصل  ر  ا، من باب ض  قد  ل  ع  ب  ت  الح  د  ق  ع 

ها بالتشديد توكيد،   ت  قّد  ت  اليمين  وع  د  ق  حوه، وع 
 
ت  البيع ون د  ق  قه، ومنه قيل: ع 

ّ
ه  ويوث

 
ك س  ة ما يم  د  ق  ، والع  د  ق  ع 

 
فان

ه
 
ت ته على كذا وعقدته عليه بمعنى عاهد  د 

 
    ...  وعاق

 
دة

 
لا قد بالكسر: الق  امه، والع  ر 

ه وإب  كاح وغير ه  إحكام  دة النّ 
ق  وع 

ود ق   . (2) «والجمع ع 

____________________________ 

 . 315ص: ، 1م، ج 1987-1408مؤسسة النوري، دمشق، سوريا،  ،القاموس المحيطمجد الدّين محمّد بن يعقوب، ، الفيروز آبادي (1)

علي،،  الفيومي  (2) بن  محمّد  بن  المنير  أحمد  تحقيقالمصباح  الشيخ  :  ،  لبنان،  محمّديوسف  بيروت،  العصرية  المكتبة    -ه 1420،  3ط، 

 ، مادة )عقد(. 218ص: م، 1999
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طلق على الضّمان والعهد والتّقوية، والجمع والرّبط بين مسائل متعدّدة. غة ي 
ّ
د في الل ق   فالع 

 ثانيا تعريف العقد اصطلاحا:

عام  :  ن ـي  ن رئيسي   ـي  د باعتبار معني  ق  قهاء في تعريف الع  عبارة الف    ت  ا تعريف العقد اصطلاحا، فقد اختلف  وأمّ 

 .(1)وخاصّ 

 »  :العقد بالمعنى العامّ   فإطلاق  
ّ
افعيّةو   المالكيّة)  ائع عند الجمهور هو الش

ّ
والحنابلة(، أمّا إطلاق العقد   الش

 . (2)«فهو استعمال أغلب الفقهاء بالمعنى الخاصّ 

 الي:حو التّ عريفات وذلك على النّ ض لهذه التّ وسنتعرّ 

 . تعريف العقد بالمعنى الخاص: 1

عرّفو ،  الحنفيّةوهو مذهب   ه:    افقد 
ّ
بأن بقبول الآخر  »العقد  العاقدين  أحد  الصّادر من  الإيجاب  ارتباط 

 .(3)«أثره في المعقود عليه ثبت  على وجه ي  

 . تعريف العقد بالمعنى العام:2

 الي: حو التّ وذلك على النّ  فقد عرّف الجمهور العقد بالمعنى العامّ 

ه:  
ّ
 » أن

ّ
 .  ( 4) « ف على إيجاب وقبول ما يتوق

 .  ( 5)   « المعاملة التي يلتزمها الطرفان بربط الإيجاب بالقبول »   أو هو: 

فقهاء   يوافق    الحنفيّة ومن  افعيّة و   المالكيّة من 
ّ
العام،    الش بالمعنى  العقد  تعريف  في  عرّفه  والحنابلة،  فقد 

د  على غي   العقد » بقوله:    ( 6) اصالجصّ  ق 
ع  ه هو، أو ي 

 
ل ع  ه  العاقد  على أمر يف  د  ق 

ع  ه على وجه إلزامه إيّ ـ ما ي 
 
ل ع   . ( 7) « اه ر ه  ف 

البي »  والنّ  ـفيسمّى  عقود  ع  المعاوضات  عقود  وسائر  والإجارة  التّمام  كاح  نفسه  ألزم  قد  منهما  واحد  كل  لأنّ  ا، 

 لأنّ الحالف قد ألزم نفس    ؛ ا ي اليمين على المستقبل عقد  وسمّ   ، والوفاء به   ، عليه 
 
 ه الوفاء بما حل

 
عليه من فعل أو    ف

____________________________ 

 .172-171م، ص: 1939-ه1357، 1، مطبعة نوري، مصر، طالملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلاميةمحمّد، ، أبو زهرة (1)

 . 2918-2917ص:  ،4م، ج1997 -ه1418 -4، دار الفكر دمشق، طالفقه الإسلامي وأدلته ،الزحيلي، وهبة (2)

 .27 ه، ص:1308، 1مصر، ط ،، المطبعة الكبرى الأميريةمرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسانمحمّد قدري، ، باشا (3)

 . 231  ص:   ، 3ج  ط،  . ت، د . د دار الفكر،    النّاشر ،  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير محمّد بن عرفة،    ، الدسوقي   ( 4) 

ة  ، القاري، أحمد بن عبد الله  (5)
 
، مطبعة تهامة  يإبراهيم أحمد عل  محمّد   ،عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان   :تحقيق  ،الأحكام الشرعية  مجل

 .107ص: ، 162المادة  م، 2005 -ه1426، 3المملكة العربية السعودية، ط

الزركلي، خير الدّين بن محمود    (.م980  -ه370ت)،  التّفسيرأحمد بن على أبوبكر الجصاص، إمام الحنفيّة في عصره، ومن أشهر علماء    (6)

 .171ص: ، 1م، ج2002، 15، دار العلم للملايين، ط الأعلامبن محمّد، 

عل  بكر  بوأاص،  الجصّ   (7) بن  القرآن  ي،أحمد  تحقيقأحكام  إحياء    محمّد  :،  دار  قمحاوي،  راثالصادق 
ّ
بيروت  الت ط،  .د لبنان،    -العربي، 

 .285ص: ، 3م، ج1985-ه1405
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ّ
 ... وكذلك العهد والأمان، لأنّ م    ا ى أيضا عقود  ها، تسمّ ركة والمضاربة ونحو  ترك، والش

 
   ألزم    د  عطيهما ق

 
ه الوفاء بهما،  فس  ن

 .  ( 1) « ب ر  ذور وإيجاب الق  د، وكذلك النّ ق  في المستقبل فهو ع    ء  وكذلك كلّ شرط شرطه إنسان على نفسه في ش ي  

ه لا يستوجب وجود طرفين له في جميع الأحوال، وعلى  » ، إذ  الحنفيّة وتعريف الجمهور للعقد أعمّ من تعريف  
ّ
إن

ل طرف  ب  فات التي تتم من ق  صرّ واج، كما يشمل التّ ذلك فهو يشمل الارتباط الحاصل بين جانبين، كالبيع والإجارة، والزّ 

 . ( 3) « ذر كالوقف والنّ   ( 2) بالإرادة المنفردة   : واحد، أي 

، من كتابة، أو إشارة، أو ما يقوم مقامهمان،  ي  د  هو تحقق وجود الإيجاب والقبول، من العاق    ؛ فالمهمّ في العقد 

 ه  ف  م  
على المقصود، سواء كانت الإرادة من شخص واحد أو أكثر، وذلك لاختلاف الفقهاء: في مفهوم تحديد    تدلّ   ة  م 

 .(4) العقد، فالبعض يتوسّع فيها، والبعض الآخر يضيّق

 أقرب إلى التّ   يتّضح مما تقدّم أنّ العقد بالمعنى العامّ 
ّ
،  ه  ل  ع  على ف    ء  المر    م  ز  غوي، فيدخل فيه كلّ فعل ع  عريف الل

 الوقف، والهبة، والوصيّ   : ل مثل ن، فالأوّ ـ ، أو من إرادتي  واحدة    من إرادة    ر  د  ص    سواء  
ّ
 اني كالبيع والإجارة، وغيرهما.  ة، والث

 :تعريف العقد في اصطلاح القانونيين. 2

السّ  عرّفه  فقد  القانونيين،  عند  العقد  تعريف  ه:  أمّا 
ّ
بأن قانونيّ  »نهوري،  أثر  إحداث  على  إرادتين  ،  وجود 

  سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام  
 
 ق  أو ن

 
  ه  ل

 
 .(5)«أوإنهاؤه  ه  أو تعديل

إلى   سبة 
ّ
ي    الموريتانيّ   المشرّ عأمّا بالن ه لم 

ّ
ه:    (6) ف العقد، لكن عرّفه أحمد ولد عبد الدّائمعرّ  فإن

ّ
ارتباط »بأن

به القانون 
ّ
 .(7) «الإيجاب بالقبول على إحداث أثر يرت

 له من وجود ضابطين:  بدّ  فالعقد في القانون لا

)أي  توافق    :الضابط الأوّل  بالق    :الإرادتين،  أنّ الإرادة الصّ   ،بول(ارتباط الإيجاب  ادرة من طرف  وهذا يعني 

  )كالوصية( واحد  
 
 . ار عقد  ب  عت  لا ت

الضّ   أمّا 
ّ
الث أثر    :انيابط  إحداث  إلى  الإرادة  توجّه  فلا قانونيّ    فهو  ي    ،  أن   ص  ق  بدّ 

   د 
ّ
يترت ما  على العاقدان  ب 

 .  (8)العقد من آثار

____________________________ 

 .285ص: ، 3ج  المرجع السابق: (1)

توافقها.    (2) ثانية  لإرادة  حاجة  ودون  القانونية،  الآثار  بعض  إحداث  بهدف  ما  عن شخص  يصدر  قانوني  تصرف  القانونية هي  الموسوعة 

 .158 ص:، 1م، ج 2009، 1، مؤسسة الصالحاني للطباعة، دمشق، سوريا، طالمتخصصة

 . 321م، ص:  2008  -ه   1429،  1، دار القلم، دمشق، سوريا، ط معجم المصطلحات المالية والاقتصادية كمال حماد،    ، نزيه  (3)

 .  380ص: ، 1م، ج 2102-ه 1433،  3دمشق، ط  ،ر القلما، دالمدخل الفقهي العاممصطفى أحمد، ، الزرقا (4)

نظرية الالتزام : )الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  ،مصطفي محمّدالفقي،  ؛  عبد الباسط  جميعي،؛ عبد الرزاق أحمد،  السنهوري  (5)

 .150ص ، 1، المجلد  1998، 3لبنان، ط  –، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت (مع حواش ي فقه وقضاء، مصادر الالتزام، بوجه عام

 ة. الموريتانيّ في القانون، وأستاذ في جامعة نواكشوط، ومحامي لدى المحاكم  كتور د  (6)

ةأحمد ول عبد الدّائم،   (7) ظري 
 
 .19م، ص 2009ه، 1430، 3، ط الموريتاني  العامة للالتزامات وفقا لأحكام قانون الالتزامات والعقود  الن

 . 19، صالمرجع نفسه  (8)
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الزرقاء ق 
ّ
بقوله:    (1) ويعل والقانونيّ  الفقهيّ  التّعريفين  م   » على 

 
ك وأح  ا  تصوّر  أدقّ  د  

للعق  فقهائنا  تعريف  إنّ 

ن  التّعريف القانونيّ  ا، م 
ق  ط 

ن   . (2)«م 

ص  من هذه التّعاريف المختلفة ل 
 
ي  ؛  ونستخ  ر  ـشت  أنّ العقد عند الجمهور لا 

 
 إراد    فيه توافق    ط

 
 يـت

 
ن ن، فيتكوّ ـ

والفقهاء المعاصرون فالعقد    الحنفيّة، أمّا  يعتبرونه بالمعنى العامّ   د  ق  ، فالع  من إرادة    وبأكثر    ،ردة  المنف    ة  بالإراد    د  العق  

ارتباط  عنده   المنفر  جانبي    م لابدّ فيه من  يترتَّ ن، فالإرادة     ب  دة لا 
 
أث الع    ر  عليها  القانونيّ د، والتّ ق  في  للعقد لا   عريف 

 كما هو م   ،يختلف عن تعريف العقد بالمعنى الخاص
 
 ن.يوالفقهاء المعاصر  الحنفيّة ب  ه  ذ

التّ   ن  م    ص  ونستخل   المختل  هذه  ي    ؛فةعاريف  الجمهور لا  العقد عند   أنّ 
 
 ر  شت

 
تواف فيه     ق  ط 

 
فيتكوّ ي  ـإرادت ن ن، 

  د  ق  والفقهاء المعاصرون فالع    الحنفيّة، أمّا  يعتبرونه بالمعنى العامّ   د  ق  ، فالع  وبأكثر من إرادة    دة،د بالإرادة المنفر  ق  الع  

 ـي  ب  عندهم لابدّ فيه من ارتباط جان  
 
الم للعقد لا    عريف القانونيّ في العقد، والتّ   عليها أثر    ب  ة لا يترتَّ د  نفر  ن، فالإرادة 

 كما هو م   ،يختلف عن تعريف العقد بالمعنى الخاصّ 
 
 .ينوالفقهاء المعاصر  الحنفيّةب ه  ذ

ملمحور الثاني: مفهوم ا
َ
ل  في الفقه الاسلامي والقانون  السَّ

متحديد مفهوم  حور سنتناول في هذا الم
 
ل  في الفقه والقانون، وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما. السَّ

م  (3)عرّف ابن منظور 
 
ل م»بالتعريف التالي:    السَّ

 
ل لم في    -السَّ يء بالتحريك، السّلف، وأس 

َّ
 الش 

 
ف

 
ل م وأس 

َّ
، وسل

ى واحد، والاسم:   م بمعن 
 
ل د   السَّ  في سلعة  معلومة  إلى أم 

 
ة ا وفضَّ عطي ذهب 

 
 وهو أن ت

 
ف

 
ل م: إذا أس 

َّ
لم، وسل قال: أس  . ي 

 . (4) «معلوم

م»وجاء في القاموس المحيط: 
 
ل سليم السَّ

ّ
لف والاستسلام والاسم من الت  .(5) «بالتّحريك السَّ

ق على  
 
طل موي 

 
ل  أهل العراق، و   السَّ

 
ف لغة

 
ماسم  آخر وهو السّلف: إلا أنّ السّل

 
ل  أهل الحجاز، وقيل    السَّ

 
لغة

مالسّلف لتقديم رأس المال، و 
 
ل ف أعمّ   السَّ

 
ل م. ف(6)لتسليمه في المجلس، فالسَّ

 
ل غة يطلق على معان، منها:   السَّ

ّ
في الل

ف، والإعطاء. 
 
ل سليم، والتّقديم، والدّفع، والسَّ

ّ
 الت

موأمّا تعريف  
 
ل ا  لاختلافهم في الشروط  في اصطلاح الفقهاء    السَّ فقد عرّفوه بتعريفات مختلفة، وذلك نظر 

د  
ق  رها في ع 

ّ
مالتي يجب توف

 
ل   الي:حو التّ . وسنتناول هذه التّعريفات وذلك على النّ السَّ

م الحنفيّةمن  (7) عرّف ابن عابدين -
 
ل ه:  السَّ

ّ
 .  (8)«بعاجل   شراء آجل  »بأن

____________________________ 

 .(م1999ت )نظرية العقد،  :، من مؤلفاتهفقيه من أبرز الفقهاء الذين جمعوا بين الفقه والقانون  (1)

 . 358ص ، 1جمرجع سابق، ، المدخل الفقهي العامالزرقاء،  (2)

 .  108ص: ، 7، ج الأعلام، الزركلي، (م1311-ه711ت)بن مكرم بن علي، من أبرز علماء اللغة والأدب،  محمّد الدّينجمال ، أبو الفضل (3)

 .327ص:  ،3م، ج1997، 1ادر، بيروت، لبنان، ط، دار ص لسان العربابن منظور،  (4)

 .129ص: ، 4ج مرجع سابق، ، القاموس المحيط الفيروز آبادي،  (5)

 .226ص: ، 5ط، ج.ت، د .د ، دار الجيل بيروت، لبنان، نيل الاوطار من منتقى الأخبار، يمحمّد بن عل، الشوكانى (6)

 . 242ص: ، 3مرجع سابق، ج، الأعلامه، الزركلي، 1252ت  رد المحتار على الدر المختار، :أمين، فقيه حنفى، من مؤلفاته محمّد (7)

 .209ص: ، 5ج م،1966 -ه1386- 2للحصفكي، مطبعة مصطفى البابي، مصر، ط  رد المحتار على الدر المختارمحمّد أمين، ن، ابن عابدي (8)
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م  المالكيّةف  وعرّ  -
 
ل ه:   السَّ

ّ
ع    ب  يوج    ة  ض  او  ع  م    عقد  »  بأن بغير  ذمّة  ولا  ـي  عمارة  م    ،ة  ع  منف  ن   ل  اث  م  ت  غير 

 .(1)«نـي  ض  و  الع  

افعيّةا أمّ  -
ّ
مرّفوا ع   فقد الش

 
ل ه:  السَّ

ّ
 . (2)«بيع موصوف في الذمّة»بأن

بقولهموعرّ  - الحنابلة    ي    أن  »:  فه 
ّ
ع  ا حاضر  ض  عو    م  سل في     ض  و  ا 

   وف  ص  و  م 
ّ
الذ س  في  ويسمّى  أجل،  إلى   مّة 

 
ما  ل

 وس  
 
 . (3) «اف  ل

منّها تدلّ على أنّ : إفمن خلال هذه التّعريفات يمكن القول 
 
ل   السَّ

ّ
ه يتقدّم فيه رأس المال نوع من البيع، إلا

ّ
 أن

ر فيه ال
ّ
 ثمّ ويتأخ

ّ
ها متقاربة، وتختلف تبعا لاختلاف كلّ مذهب ن إلى أجل، فهو عكس البيع الآجل، فهي تعريفات كل

عقد   في  رها 
ّ
توف يرى وجوب  التي  روط 

ّ
الش مفي 

 
ل بعض  السَّ تعريف  أن   

ّ
إلا في جواز     المالكيّة،  الجمهور  مع  يختلف 

متأخير رأس مال 
 
ل  ، ثلاثة أيام.السَّ

تعريف   موأمّا 
 
ل المدنيّ    السَّ القانون  ا  » فهو:    الموريتانيّ في  د  محدَّ المتعاقدين شيئا  أحد  يعجّل  بمقتضاه  عقد  

ر الذي يلتزم من جانبه، بتسليم مقدار معيّن من الأطعمة، أو غيرها من الأشياء المنقولة في أجل متّفق  
 
د الآخ للمتعاق 

 . ( 4) «عليه 

معرّف    الموريتانيّ فالقانون  
 
ل عقد    السَّ في  الأجل  تحديد  في  الفقهاء،  يوافق جمهور  مبتعريف 

 
ل  السَّ

 
ا  ، خلاف

 
ّ
مافعية في جواز للش

 
ل  الحالّ. السَّ

م فيه قبل القبض و 
 
 ثره الفقهي  والقانوني  أالمحور الثالث: التصر ف في المسل

عقود  على  ني  ب 
 
ن
 
ت التي  والقانونيّة،  الفقهيّة  الآثار  من  ا  أثر  الماليّة،  المعاوضات  في  الملكيّة  انتقال  عتبر  ي 

مففي عقد    المعاوضات الماليّة،
 
ل مينتقل رأس مال    السَّ

 
ل  يكون له الحقّ في جميع التّصرّفات،    السَّ

 
إلى البائع، بحيث

م فيه إلى المشتري، ولكن هل يحقّ له 
َّ
ل  ملكيّة المسل من بيع  ومرابحة  وغير ذلك من التّصرّفات الماليّة، وكذلك تنتق 

م فيه وأثره  
َّ
ر  تسليم المسل

ُّ
ذ ع 

 
كم ت ر ي  عليه جميع  التّصرّفات الماليّة من بيع  ومرابحة  قبل القبض؟ وكذلك ح 

ج  أن ي 

 الفقهيّ والقانونيّ؟

م فيه قبل قبضه على قولين:
َّ
 اختلف الفقهاء في جواز التّصرّف في المسل

____________________________ 

قاسم،    ،اعالرصّ   (1) بن  محمّد  عبد الله  ابن عرفةأبو  الإمام  لبيان حقائق  الشافية  الكافية  الهداية  تحقيق،  شرح  الأجفان،   محمّد،  أبو 

 . 291 ه، ص:1350، 1والطاهر المعموري، المطبعة التونسية، ط 

الخطيب،    (2) بن  محمّد  الدّين  شمس  المنهاجالشربيني،  ألفاظ  معرفة  إلى  المحتاج  نصر  مغني  تحقيق،  القدس   الدّين،  شركة  تونس ي، 

 .390ص: ، 3م، ج 2012 -ه1432، 1القاهرة، ط 

قدامة،    (3) الخرقيابن  مختصر  على  وتعليق المغني  تحقيق  محيسن  محمّد  :،  الحديثة،    محمّد شعبان    ،سالم  الرياض  مكتبة  إسماعيل، 

 .304ص: ، 4ج ، ط. ت، د.دالسعودية،  -بالرياض 

 . 132ص: ، 2012. دجمبر2، نواكشوط، ط الوطنيّة، المطبعة الموريتاني  قانون الالتزامات والعقود  (4)



 ________________________________________________________________________________ دو أعل بوها محم  د. 

50 

الأول:   الفقهاء:  القول  جمهور   ب  ه 
 
افعيّةو ،  (1)الحنفيّةذ

ّ
اهرية  (3) والحنابلة،  (2)الش

ّ
والظ رواية،  ، ( 4) في 

ةو  يديَّ   (5) الزَّ
َّ
ركة، (7) والتّولية، (6)م فيه بالبيعإلى منع التّصرّف في المسل ا. ، (9) والمرابحة، (8) والشَّ ق 

 
ه  مطل ض 

 قبل قب 

ة من 
ّ
 والمعقول:      السنّةوقد استدلّ الجمهور، بعدّة أدل

ةأولا: دليلهم من 
 
ة السن بوي 

 
 :             الن

ى-، قال: قال رسول الله  -رض ي الله عنه-عن أبي سعيد الخدري    –1
ّ
م  صل

ّ
 في  )  : -الله عليه وسل

َ
ت

ْ
ف
َ
سْل

َ
أ إذا 

صرفه إلى غيره
َ
 .  (10) (ش يء فلا ت

في   ، سواء   ض 
ب  الق  قبل  المبيع  بيع  ة  رم  يدلّ على ح  الحديث  مفهذا 

 
ل التّصرّف قبل    السَّ البيع، فلا يجوز  أو 

ا.   القبض مطلق 

 وقد أجاب ابن تيميّة على هذا الحديث بجوابين: 

ه ضعيف.  :أحدهما  -
ّ
 أن

ء  معيّن  إلى    - ه  بش ي  ع  ي  اه  النّهي  عن ب  عن  ، فيكون م  ر 
 
ء  آخ ي 

 
ا في ش  لم  ف س 

 
ل ل  السَّ ع  ج  والثاني: أنّ المراد به أن لا ي 

، وهو من ج   ل 
ج 
 
 . (11)الدّينب الدّيننس بيع أ

 :دليلهم من الإجماع: ثانيا

  
 
  ل  ق  وقد ن

َّ
 . (12)م فيه قبل قبضهابن قدامة، الإجماع على حرمة بيع المسل

____________________________ 

 .  163ص: ، 12ج، 6مج ، ت.د ، 2ط ،بيروت، لبنان، دار المعرفة، المبسوط ،لسرخس ي ا (1)

 .133ص: ، 3م، ج 1973-ه1393، 2بيروت، لبنان، ط ،، دار المعرفةالأممحمّد بن إدريس، ، الشافعي (2)

 .334ص: ، 4، مرجع سابق، جالمغني ابن قدامة  (3)

 ابن حزم،  (4)
 
 .115ص: ، 9ج، 6ج م، ط. د ت، .دبيروت،  ،، المكتب التجاري ى بالآثارالمحل

القاهرة،    ،جواهر الأخبار والآثار، دار الكتاب الإسلامي  ه:، وبهامشالبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارأحمد بن يحي،    ، المرتض ى   (5)

 .400ص: ، 4ج،  ت.ط، د.د

ة ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة، معين غير العين فيه)  (6)
ّ
شرح حدود ابن  اع،  الرصّ   . (عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذ

 . 232مرجع سابق، ص:  ،عرفة

 . 78ص: ، ط .ت، د. د عبد المنعم الحفني، دار الرشاد، القاهرة، :، تحقيقالتعريفاتالجرجاني،  .نه بلا فضلثمّ هي البيع المشترى ب (7)

 .143(. المرجع نفسه، ص: ن اختلاط النصيبين فصاعدا، بحيث لا يتميزا) (8)

،  2008  -ه 1429،  1، دار القلم، دمشق، سوريا، ط معجم المصطلحات المالية والاقتصادية اد،  نزيه حمّ   (.بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل)  (9)

 . 408ص: 

ننابن ماجة،    (10) كتاب التجارات، باب من أسلم في ش يء فلا يصرفه  م.  1967،  ط. ت، د .د  فؤاد عبد الباقي، دار الفكر،   محمّد  :، تحقيقالس 

 .  766ص: ، 2، ج2283: حديث رقم إلى غيره،

 . 279ص: ، 29، ج15مج ،م2006-ه1427ط، .دالقاهرة،  ،دار الحديث،  مجموع الفتاوى ابن تيمية،  (11)

 . 334/ 4ج مرجع سابق، ، المغني ابن قدامة،  (12)
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 م  ل  بحسب ما ع  »وقد ردّ ابن تيمية هذا الإجماع، حيث ذكر أنّ صاحب المغني قال:  
 «ه 

ّ
  الك   فمذهب م  ، وإلا

 
ّ
 أن

 
 ـي  ه يجوز بيعه من غ

 
ا إحدى  من غير من هو عليه، وهذا أيض    ،يون ه بيع سائر الدّ د  ن  ، كما يجوز ع  ف ر المستسل

 واي  الرّ  
 
 . (1)د  م  ن عن أح  ـي  ت

 ثالثا: دليلهم من المعقول:

ة: 
ّ
ة من المعقول، ومن هذه الأدل

ّ
 استدلّ الجمهور بعدّة أدل

ه بيع منقول، والتّ  -1
ّ
 . (2)صرف فيه قبل القبض لا يجوز أن

2- « 
َّ
المسل ضمان  أنّ  في  وداخل  إليه  المسلم  ذمّة  في  ثابت  فيه  ضمان  ه  م  في  يدخل  ولا   ،   

َّ
بعد المسل إلا  م 

ى- يه  ه  ن  قبل الاستيفاء ل   ه  ، فلا يجوز له بيع  ه  استيفائ  
ّ
  صل

ّ
 .(3)«نضم  ما لم ي    ح  ب  عن ر   -مالله عليه وسل

   القول الثاني:
 
   ع  ن  ، إلى م  المالكيّة  ب  ه  ذ

َّ
عاما، وأمّا غير  القبض إذا كان طعام    ل  م فيه قب  بيع المسل

ّ
فيجوز   الط

 
َّ
 . (4)نةبأكثر، كما جاء في المدوّ  ل  م إليه، أمّا له فلا يجوز قبل حلول الأج  بيعه لغير المسل

   المالكيّةوبالتالي فصّل  
َّ
عامم فيه، بين  في بيع المسل

ّ
   الط

َّ
ض إذا كان ب  م فيه قبل الق  وغيره، فمنعوا بيع المسل

هر  ـأو غي   ه  ع  ا من بائ  ا مطلق  طعام  
(5) . 

 والمعقول:  السنّةبعدة أدلة من  المالكيّةوقد استدلّ 

ةأدلتهم من  :أولا
 
ة  السن بوي 

 
 :  الن

ى-قوله  -1
ّ
  صل

ّ
 قبل أن يَ  هُ عْ من ابتاع طعاما فلا يب  )  :-مالله عليه وسل

ْ
 ب  ق

َ
 . (6)(هُ ض

 دليلهم من المعقول: :ثانيا

عامأنّ بيع  -1
ّ
 . (7)ك  ال  م   د  با عن  الرّ   أصول   ن  م   وفى أصل  ت  س  قبل أن ي   الط

2-  
ّ
للش  أنّ 

 
غ للفقراءض  ر  ارع  ظهوره  في  النّ   ،ا  قلوب  تقوية   أو 

 
والمسغ دة   

ّ
الش زمن  لاسيّما   وانتفاع    ،ةب  اس 

   ر ظهور  ـأهل الأموال بعضهم من بعض من غي    ه  اع  لب    ه  الكيّال والحمّال، فلو أبيح بيعه قبل قبض  
 
 ف
 

ذلك    ل  ص  ح   ي  لا

 
 
عامهي عن بيع إنّ )النّ  :، وقيلض  ر  الغ

ّ
 . (8)قبل قبضه( تعبديّ  الط

____________________________ 

 .273ص، 29، ج15مج مرجع سابق،، مجموع الفتاوى ابن تيمية،  (1)

 .218ص، 5مرجع سابق، ج، رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين (2)

الفاتح  القضاة،  (3) الشريعة الإسلامية  ، زكريا محمّد  في  التيسير  م والمضاربة من عوامل 
َ
ل الفكرالسَّ م، 1984،  1الأردن، ط  ،ان عمّ   ، ، دار 

 . 133ص

 .87ص: ، 9ج ، 4ه، مج  1323، 1، دار صادر، بيروت، لبنان، ط المدونة الكبرى مالك بن أنس،  (4)

 بتصرف. 342ص:  ط،. ت، د.د ، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، الكافي في فقه أهل المدينةابن عبد البر،  (5)

ه _ 1421- 1بيروت، لبنان، ط ، نجيب ماجدي، المكتبة العصرية صيدا :إسعاف المبطأ برجال الموطأ، تعليق : ، ويليهالموطأمالك بن أنس،  (6)

 . 270ص: ، م2000

. فأصول الربا  1597ص: ، 3ج،  م 1995  -ه 1416-1القاهرة، ط   ، عبد الله العبادي، دار السلام :  ، تحقيق المجتهد ونهاية المقتصد   بدايةابن رشد،   (7)

عام قبل قبضه. 
ّ
ساء، وضع وتعجل، وبيع الط

َّ
 عند مالك خمسة، كما ذكر ابن رشد: أنظرني أزدك، والتفاضل، والن
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ى   ن 
 
ة بيع    المالكيّةواستث رم  عاممن ح 

ّ
عام، فيجوز بيع  (1)قبل قبضه الجزاف  الط

ّ
ه جزافا،  الط كما   قبل قبض 

 .(2)نصّ على ذلك خليل  في مختصره

موممّن قال بجواز بيع دين 
 
ل  . (3) ابن تيمية وهي رواية عن الحنابلة ؛فيه قبل قبضه السَّ

صُّ  
 
خ ، لكن الموريتانيّ   المشرّ عوفيما ي  ض 

ب  م فيه، بالبيع ونحوه قبل الق 
َّ
ه لم يتطرّق إلى التّصرّف في المسل

ّ
، فإن

د  العامّة في القانون المدنيّ   اع 
و  د  أنّ  الموريتانيّ بالرّجوع إلى الق  ج 

 
ن ،    المشرّ ع،  ض 

ب  تطرّق إلى حكم بيع المبيع قبل الق 

ري بقوّة القانون ملكيّ »  حيث ذكر ما يلي:
 
يءة  يكتسب المشت

َّ
وبمجرد  ،  ه  د تمام العقد بتراض ي طرفي  المبيع بمجرّ   الش 

يء تمام البيع، يسوغ للمشترى تفويت  
َّ

   الش 
ّ
 المبيع ولو قبل حصول الت

 
ن ولو  ثمّ ه في ال حقَّ   حيل  للبائع أن ي    سليم، ويسوغ

 
 
 قبل الوف

 
 .  (4)«ولا يعمل بهذا الحكم في بيوع الموادّ الغذائية  يتّفق المتعاقدان على خلافه،   م  اء، وذلك ما ل

 في منع بي    يتّفق مع الفقه الإسلاميّ   الموريتانيّ   المشرّ عويتّضح ممّا سبق بيانه: أنّ  
َّ
  ض  ب  م فيه قبل الق  ع المسل

طعام   كان  غير  إذا  أمّا  عاما، 
ّ
وأجازه    ه  ع  ن  فم    الط القانون  المالكيّةالجمهور  رأي  وهو  أجاز  الموريتانيّ ،  حيث  قّ ح    ، 

 إذا لم ي   ض  ب  الق   ل  قب   فويت في المبيع  التّ 
 
  ن  ك

 
 ا.ام  ع  ط

التّ  من  دين  صرّ وكذلك  على  تجرى  التي  م فات 
 
ل قبضه   السَّ الجمهور  ه  فأجاز  ،  ( 5) الإقالة   : قبل  ،  ( 6) ا 

ى -لقوله  
ّ
   صل

ّ
 )   : -م الله عليه وسل

َ
 عَ يْ ا بَ م  ناد    الَ من أق

ُ
 ت

َ
 الله عَ   الَ ه أق

ْ
 رَ ث

َ
 ه  ومنع    . ( 7) ( ة  القيامَ   يومَ   هُ ت

َّ
 اهريَّ ا الظ

 
؛  ة

 
 
 لأنّ الإقال

 
 ب  ، وبيع المبيع قبل الق  ( 8)  صحيح ع  ي  ب    ة

 
 . ( 9) ر  ر  ض غ

ه   ض 
ل  قب  م فيه قب 

َّ
الة   :وكذلك من التّصرّفات التي تجري على المسل م فيه:    (10) الحوَّ

َّ
فتجوز  »برأس المال وبالمسل

د   ر   الحنفيّةعن  ص 
 
م فيه، ولا تجوز عند الجمهور، وق

َّ
ا المالكيّةعلى المسل م فيه طعام 

َّ
 . (11) «المنع على ما إذا كان المسل

________________________ 

،  3م، ج 1989  -ه 1409بيروت، لبنان،    ، طه عبد الرؤوف، دار المعرفة   : ، تحقيق شرح الزرقاني على موطأ مالك   ،محمّد بن عبد الباقي  الزرقاني،    ( 8) 

 . 287ص:  

ه  ) (1)
 
ه  دون ر  د 

 
م  ق

 
ل  .240 ص:، مرجع سابق، شرح حدود ابن عرفةاع، الرصّ  (.بيع ما يمكن ع 

ضة ولو كرزق قاض  )  (2)   ، مختصر خليل،  خليل بن إسحاق  (.... وجاز بالعقد جزاف وكصدقة  وجاز البيع قبل القبض إلا مطلق طعام المعاو 

 . 186ص: م، 2008-ه1429، 1بيروت، ط ،حركات، دار الفكر يأحمد عل :تعليق

 . 273، ص: 29ج، 15مجمرجع سابق، ، مجموع الفتاوى  ابن تيمية، (3)

 .110، مرجع سابق، ص: الموريتاني  قانون الالتزامات والعقود (4)

الطرفين )  (5) بتراض ي  وآثاره  حكمه  وإلغاء  العقد  الكويتية  (.رفع  الفقهية  الاسلامية،الموسوعة  والشؤون  الأوقاف  وزارة  ذات    ،  طباعة 

 . 324ص: ، 5م، ج1986-ه1406، 2ط ،السلاسل، الكويت

الشرائع  الكاساني،  (6) ترتيب  في  الصنائع  لبنان، ط،  بدائع  بيروت،  الفكر،  دار  في  والدراسات  البحوث  ، 5ج،  م1996ه_  1417،  1مكتبة 

 . 336ص: ، 4، ابن قدامة، جالمغني  ؛77ص، 9ج، 4، مجالمدونة مالك،؛ 318ص

، 5029  م:م، حديث رق 1988-ه1410،  1شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط  :ققي، تحالإحسان في تخريج صحيح ابن حبان  (7)

 . 404ص: ، 11ج

، 2، جالإشراف على نكت مسائل الخلافالقاض ي عبد الوهاب،  .ذهب المالكيّة كذلك إلى أنّ الإقالة بيع وليست بفسخ على ظاهر المذهب (8)

عام قبل قبضه، فالإقالة فيه إن حصلت تعتبر حلّ   .570ص:  
ّ
الط بيع  بيعا، ومنها  تعتبر الإقالة فيها ليست  المالكيّة مسائل    بيع إن  واستثنى 

ال بمثل  أقلّ ولا ثمّ كانت  فعة    ن لا  الشَّ في  أمّا  بيع،  المرابحة حلّ  وفي  بها-أكثر،  الأخذ  بل هي لاغية  -أي  بيع  لُّ  ح  ولا  بيعا  ليست    الدردير،.  فهي 

رح الكبير على مختصر خليل
 
 . 155ص:  ، 3، جط.ت، د .دبيروت،   ،، دار الفكرالش

 ، بتصرف.115ص: ، 9، ج6مج ، مرجع سابق، المحلىابن حزم،  (9)
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ح  بعض المعاصرينالترجيح ه يجوز التّصرّف في دين    المالكيّةمن    (1): وقد رجَّ
ّ
مأن

 
ل ض، إذا لم   السَّ ب  قبل الق 

ع  
 
ل جرى في س 

 
ا من الصّفقات ت ريعة، فالواقع أنّ كثير 

ّ
ه أقرب إلى الواقع والتّيسير ومقاصد الش

ّ
ا وذلك: لأن يكن طعام 

معاملاتهم في  النّاس  على  التّيسير  في  رعيّ  الشَّ المقصد  إلى  ا  ونظر  والمعادن،  ول   ر 
 
ت ب 
 
ال
 
ك مم 

ّ
الذ مبوق  ،في  ه  أعراف    ، ول 

ر ى الجواز  ه ي 
ّ
 . (2)وأصل الإذن، فإن

الع    ر  حصول  ب  ت  ع  تسليم    ز  ج  ي     عن 
َّ
الفقهيّ المسل الآثار  من  فيه  والقانونيّ م   ة 

 
ت التي   ة، 
 
ع  ن  ب  ن على  م د  ق  ي 

 
ل ، السَّ

   ويختلف 
ّ
التعذ الع  حكم  سبب  باختلاف  والع  ز  ج  ر     ز  ج  ، 

ّ
المسل تسليم  إليهعن  فالمسلم  أسباب:  ثلاثة  له  فيه   م 

 اط  م  ا، أو م  ر  س  ع  إمّا أن يكون م  »)البائع(: 
 

 ، أو بسبب ع  لا
 
 . (3)«ئ  طار   ر  ذ

 
َّ
 م بسبب الإعسارالسبب الأول: العجز عن تسليم المسل

 -المسلم إليه -فإن كان عجز البائع  
َّ
ه م  عن تسليم المسل

ّ
ر  ع  م فيه أن فيجب    -المسلم فيه   -به   ي يشتر   ، ليس له مال  س 

 ر  وس  حتى يكون م    ه  إنظار  
ّ
ار  س  ه عن إع  ز  ج  إذا كان ع  » :  الفقه الإسلاميّ   ع  م  ج  فاق الفقهاء حيث جاء في قرار م  ا، وهذا بات

 
 
 ر  ظ  ن  ف

 
م    ة تعالى ( 4) « ة  ر  س  ي  إلى  لقوله  وذلك  مْ  ﴿   :، 

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ك  

ْ
ن إ  مْ 

ُ
ك
َ
ل يْرٌ 

َ
خ وا 

ُ
ق صَدَّ

َ
ت  

ْ
ن
َ
وَأ مَيْسَرَةٍ  ى 

َ
ل إ   

ٌ
رَة ظ 

َ
ن
َ
ف عُسْرَةٍ  و 

ُ
ذ  

َ
ان

َ
ك  

ْ
ن وَإ 

 
َ
مُون

َ
عْل

َ
 . [279 :البقرة]  ﴾ ت

م فيه لوجود عذر طارئ 
َّ
 السبب الثاني: العجز عن تسليم المسل

م فيه،تاخ
َّ
م وجود المسل د  ع 

 
، ك ر  طارئ 

 
ذ م فيه، بسبب ع 

َّ
ر تسليم المسل

ّ
 على ثلاثة أقوال:  لف الفقهاء إذا تعذ

خ   القول الأول:  
م فيه، وبين فس 

َّ
م بين أن يصبر، حتى يجد البائع  المسل

ّ
سل 

 
م تخيير الم

 
ل وأخذ رأس ماله،    السَّ

مولا ينفسخ عقد 
 
ل افعيّةو ، (6)المالكيّةو ، (5) الحنفيّة، وبهذا قال: السَّ

ّ
اهريّة، (8) والحنابلة ، (7) الش

ّ
 .  (9)والظ

أنّ   م إليه بالخيار: 
َّ
موممّا استدلّ به الجمهور على أنّ المسل

 
ل    السَّ

ّ
ما تعذ

ّ
ا وإن سليم،  قد انعقد صحيح 

ّ
ر الت

خ س 
ف  ض، فإنّ العقد لا ين  ب  ت  قبل الق  ب  ر   فه 

 
ى دابّة ر 

 
ن  اشت م 

 
    .(10) فهو ك

الثاني:   من  القول  ر   ف 
 
ن ب   ه 

 
من  ،  (11) الحنفيّةذ عند  ،  (12)المالكيّةوأشهب  افعيّةوقول 

ّ
عن ،  (13)الش ورواية 

مإلى أنّ  (14) الحنابلة
 
ل أخير.   السَّ  ولا يجوز التَّ

 
 ينفسخ ضرورة

________________________ 
 .105، مرجع سابق، ص: التعريفاتالجرجاني،  (.وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه الدّيننقل ) (10)

 . 3634ص: ، 5ج ،، مرجع سابقالفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي،  (11)

 العلامة الشيخ عبد الله بن بيه، أحد علماء المالكيّة المعاصرين.      (1)

اقعاتعبد الله بن الشيخ محفوظ،  ،بن بيه (2)  . 123ص: ، م2010-ه1430، 2مؤسسة الفرقان، ط، مقاصد المعاملات ومراصد الو

 . 125ص: م، 2012-ه1433، المصرف الإسلامي المعتمد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (3)

م وتطبيقاته المعاصرة، 9/ 2)85قرار رقم ، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (4)
 
ل  . 287ص: (، بشأن السَّ

 .135ص: ، 12ج، 6مرجع سابق، مج  ،المبسوطالسرخس ي،  (5)

 . 1739ص: ، 3، مرجع سابق، ج بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد،  (6)

 .401ص: ، 3، جمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الشربيني، (7)

 . 326ص: ، 4، مرجع سابق، ج  المغني ابن قدامة،  (8)

 . 115ص:  ، 9ج، 6ج م، المحلىابن حزم،  (9)

 ، بتصرف. 327ص، 4، مرجع سابق، ج ي المغن ،ابن قدامة (10)
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ة منها:  
ّ
ة  أدل

ر لكون المسلم فيه من  »واستدلّ أصحاب هذا القول بعدَّ
ّ
خ  بنفس التعذ س 

ف  د  ين  ة   ثمّ أنّ العق  ر 

ت
 
ك
 
ل خ العقد كما لو باعه قفيزا من صبرة فه  س  ف 

 
كت ان

 
ل سليم منها، فإذا ه 

ّ
 .(1) «العام، بدليل وجوب الت

مرب  -حيث قال: ليس له المالكيّةحنون من وهو رأي س   القول الثالث:
 
ل ما له أن ي  ثمّ أخذ ال -السَّ

ّ
 ب  ص  ن، وإن

  ر 

 .(2)«لإلى القاب  

القانون   إلى  بالنسبة   الموريتانيّ أمّا 
ّ
إذا كان سبب العجز عن تسليم المسل ه 

ّ
ة قاهرة من غير م فيه، قوّ ، فإن

 م  م  
 
 اط
 
   (3)ة  ل

ّ
م  الخيار:  ولا تقصير، فإن ل 

س  م 
 
ل ل  ة قاهرة من تسليم ما وعد به، بغير  إذا منع المدين بسبب قوّ »ه يعطي 

 ائن الخيار بين فسخ العقد واسترداد ما عجّ كان للدّ   ؛ تقصير منه ولا مطل
 
 السنّة ، وبين الانتظار حتى  ن  ثمّ من    ه  ل

 . (4)«الموالية

 لعلّ القول الرّ  :القول الراجح
 
  -ي المشتر - إليه جمهور الفقهاء، أنّ المسلم ب  ه  اجح هو ما ذ

 
 خ  س  بالخيار بين ف

 
 
 ه  ال  رأس م   ذ  العقد وأخ

 
 ار  ، وبين الانتظ

 
 ، إلى العام القادم، وبه أ

 
 خ
 
 . الموريتانيّ القانون  ذ

 
َّ
 م فيه بسبب المماطلة السبب الثالث: تعذر تسليم المسل

الدَّ    وأمّا إن كان تعذر 
َّ
 ائن عن تسليم المسل

 
ق الدّ ر  د  م فيه سببه المماطلة مع  الوفاء، فإنَّ ة  ي  ائن على  عتبر  ه 

 
 
ى-بي  ه، وعقوبته، كما أخبر النّ ض  يحلّ عر    م  محرَّ   ل  ا، وفع  ظالم

ّ
   صل

ّ
 مَ )  :-مالله عليه وسل

ْ
    لُ ط

   الغني 
ُ
 ظ
ْ
-قوله  لو ،  (5) (مٌ ل

ى
ّ
  صل

ّ
ه): -مالله عليه وسل

َ
رْض ه وع 

َ
يُّ الواجد  يُحَلُّ عُقوبَت

َ
 .(6) (ل

 وفي هذه الحالة لا يجوز 
ّ
مفي عقد  (7) رط الجزائيّ الش

 
ل  . (8) على ذلك مجمع الفقه الإسلاميّ  ، كما نصّ السَّ

ب على ذلك ضرر بالنسبة للمشتري،  أما اشتراط التّ 
ّ
عويض في حال تأخر المدين عن تسليم المسلم فيه وترت

 . (9) عويضفذهب مجمّع الفقه الإسلامي، إلى منع التّ ، فقد اختلف فيه الفقهاء المعاصرون

________________________ 
 . 135ص: ، 12ج، 6، مرجع سابق، مجالمبسوطالسرخس ي،  (11)

 . 1739ص: ، 3ج مرجع سابق،، بداية المجتهدابن رشد،  (12)

 .401ص: ، 3مرجع سابق، ج، مغنى المحتاجالشربيني،  (13)

 .327/ 326ص: ، 4ج مرجع سابق، ، المغني ابن قدامة،  (14)

 .المرجع نفسه (1)

 .1739ص: ، 3ج مرجع سابق، ، بداية المجتهدابن رشد،  (2)

 يكون المدين في حالة ) :  وفي القانون   . 424، مرجع سابق، ص المالية   معجم المصطلحات نزيه حماد،    (.  والمماطلة هي: إطالة المدافعة عن أداء الحق )    ( 3) 

 . 58ص:  مرجع سابق،    قانون الالتزامات والعقود،   (. مطل، إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول 

 .133المرجع نفسه، ص (4)

 خطيب، الدّينفؤاد عبد الباقي، محب  محمّد :، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثهفتح الباري شرح صحيح البخاري أحمد بن علي، ر، ابن حج (5)

 . 61ص: ، 2، ج 2400 :، باب مطل الغني، رقم الحديث1379دار المعرفة، بيروت لبنان،  النّاشر

  .63ص:  5المرجع نفسه، ج (6)

أو  )  (7) الوفاء  عدم  جراء  من  المتوقعة  الخسارة  لتعويض  لزومي  العقد كشرط  إبرام  وقت  المتعاقدان  عليه  يتفق  المال  من  مبلغ  عن  عبارة 

ةمحمّد الزين،  .(تأخيره ظري 
 
 . 310ص: م، 1997 ،2ط ،تونس، العامة للالتزامات الن

 . 287، مرجع سابق، ص: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (8)

 . 179(، ص: 6/ 2) 51المرجع نفسه، قرار رقم   (9)
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الف   التّ   (1)قهاء المعاصرينوذهب بعض  أنّ مبدأ تعويض  »عويض عن ضرر مماطلة المدين وذلك  إلى جواز 

عن ضرر  الدَّ     ه  ائن 
 
وفاء    نتيجة عن  المدين  موعده  الدّينلتأخير  فق    ،في  مقبول  مبدأ  نصوص ه  هو  في  يوجد  ولا  ا 

 
ّ
 ريعة وأصولها ومقاصدها العامّة ما ي  الش

 
 .(2)«هافى معه بل بالعكس يوجد ما يؤيّده ويوجب  ن  ت

بعض   المعاصرين  واختار   (3)الفقهاء 
 
غ فرض   ام  ر  ، 

 
زاج    ة تكون  المماطل،  المدين  على   ر  مالية 

 
على    ة  أله، 

ّ
 لا

مها المشتر 
ّ
 ي يتسل

 
 د  ، والصَّ رّ  ف في أوجه الب  ر  ص  ، بل يجب أن ت

 
 ة.ق

 الموريتانيّ أمّا بالنسبة إلى القانون  
ّ
ه لم يتطرّق إلى الش

ّ
، في قانون الالتزامات والعقود، وذلك  رط الجزائيّ ، فإن

ه  لم  ور  ،  (4) الفقه الإسلاميّ   وح  ر    نافات 
 
م    م  غ

ّ
   الموريتانيّ   المشرّ عذلك فقد نظ

ّ
 الش

ّ
 ابع التّ رط ذو الط

ّ
رط عويض ي، دون الش

ق بالعقوبة. الجزائيّ 
ّ
 عويض إذا كان المدين مماط  ائن الحقّ في التّ فهو يعطي للدّ  المتعل

 
 ، حيث نصّ على هذا الح  لا

 
  م  ك

 إذا كان المدين في حالة م  »بقوله:  
 
   ائن الحقّ ، كان للدّ ل  ط

 
 ك  م  م    ه  في إجباره على تنفيذ الالتزام مادام تنفيذ

   ا، فإن  ن 
 
م ل

  ائن أن  ا، جاز للدّ كن  م  يكن م  
 
 . (5)«ن  عويض في الحالتي  في التّ  فسخ العقد، وله الحقّ  ب  يطل

 
ُّ
تعذ كان  إذا     ر  أمّا 

َّ
المسل تسليم  عن  القانون  المدين  فإنّ  العجز  بسبب  فيه  منع الموريتانيّ م  على  نصّ   ،

 .(6)التعويض

أنّ    يتّضح  تقدّم   الموريتانيّ   المشرّ عوممّا 
ّ
الش في حرمة  الإسلامي  الفقه  مع  يتّفق  على  ،  وأيضا  الجزائي،  رط 

التّ  م  حرمة  المدين  كان  إذا  عاج  ر  س  ع  عويض  أو   ز  ا 
َّ
المسل تسليم  عن  مبدأ  ا  في  الفقهاء  مع جمهور  ويختلف  فيه،  م 

 .لا، وهذا ما يتّفق فيه مع بعض المعاصرينائن مماط  عويض إذا كان الدّ جواز التّ   المشرّ ععويض، حيث يرى التّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

ة ،مصطفى الزرقاء، (1)
 
 .112 ، ص:2مجلد  ،م1985-ه1405، أبحاث الاقتصاد الإسلامي مجل

 . 112المرجع نفسه، ص:  (2)

 . 139صم، 2013ه، 1434، 1ط، عمليات التمويل الإسلاميعز الدّين،  ،خوجة (3)

ة ،أحمد ولد عبد الدائم (4) ظري 
 
 .188م، ص2009ه، 1430، 3، طالموريتاني  العامة للالتزامات وفقا لأحكام قانون الالتزامات والعقود  الن

 .60، صالموريتاني  قانون الالتزامات والعقود  (5)

 . 61المرجع نفسه، ص (6)
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 الخاتمة: 

ىو   ،الحمد لله الذي بنعمته وفضله تتمّ الصالحات
ّ
 ،وعلى آله وصحبه والتابعين  ،محمّدنا  الله على نبيّ   صل

 . الدّينومن تبعهم بإحسان إلى يوم 

 من خلال الدّراسة والبحث تمّ التوصل إلى النّتائج التالية:

طلق بالمعنى العامّ على ما عقد المرء 1.  غوي، لأنّ العقد ي 
ّ
أنّ مفهوم العقد بالمعنى العامّ أقرب إلى الجانب الل

 العزم عليه سواء بإرادة منفردة أم بإرادتين.

موالفقه الإسلامي في تحديد مصطلح  الموريتانيّ . يلتقي القانون 2
 
ل  ، وأنه بيع آجل بعاجل. السَّ

م. يلبّى عقد  3
 
ل مصلحة المتعاقدين، وهذه المصلحة ليست مقتصرة على المتعاقدين فقط، بل تشمل    السَّ

ن  
ّ
يمك كما  مالمجتمع، 

 
ل    السَّ

 
فريدة رسالة  ويعطي  الاقتصادية،  الناحية  من  وتقدّمها  الأمّة  مصلحة  تحقيق  من 

ه وهي أنّ الإسلام صالح لكل زمان ومكان.
ّ
 للعالم كل

د   .  4
ق  ع  على  ب 

ّ
تترت أن  يمكن  التي  الآثار  ممن 

 
ل  السَّ

ّ
تعذ  ، 

ّ
التعذ كان  فإذا  فيه،  م 

َّ
المسل تسليم  بسبب ر  ر 

والقانون   الفقه الإسلامي،  فيتّفق  ر   على  الموريتانيّ الإعسار 
ّ
التعذ كان  إذا  أمّا   ، ر ة 

س  مي  إلى  إنظاره  المدين يجب  أنّ 

فيلتقي   قاهرة،  قوّة  أن   الموريتانيّ   المشرّ عبسبب  أو  ماله  رأس  أخذ  بين  المشتري  تخيير  في  الفقهاء  رأي جمهور  مع 

 يصبر  
ّ
المسل العجز عن تسليم  كان  وإذا  القادم،  العام  ائن، فيتفق إلى  الدَّ يماطل  ولكنّه   ، ر  وس  م  المدين  أنّ  م فيه 

رط الجزائي، أمّا اشتراط التعويض  فذهب جمهور الفقهاء إلى    الموريتانيّ الفقه الإسلامي والقانون  
ّ
ة الش م  ر  على ح 

 رأي الجمهور.  الموريتانيّ بعض المعاصرين، وخالف القانون  ه  وأجاز   ه  ؤ عن  م  

 التوصيات: 

م    المشرّ عيوص ي البحث بضرورة الإسراع في إنشاء، ومصادقة   .1  
ّ
في الدّول الإسلامية على القوانين التي تنظ

 تها.راعي خصوصيَّ ة بما ي  ة الإسلاميّ المصارف والمؤسسات الماليّ 

المؤسَّ  .2 الماليّ أنّ  تنصّ ذة الإسلامي سات  أن  التّ   ة يجب  بنودها على  نزاع  في  في حال حصول  حكيم، وذلك 

التّ  إجراءات  لأنّ  العميل،  وبين  وقت  بينها  تأخذ  طويلاقاض ي  اقتصاديّ   ،ا  أضرار  عليه  ب 
ّ
تترت أغلب  قد  أنّ  كما  ة، 

 
 
 ة.ة الإسلاميّ سات الماليّ ة المؤسّ راعي خصوصيّ القوانين لا ت

الفقهاء والاقتصاديّ  .3 الباحثين  بين  من أجل    ،ينين والقانونيّ إنشاء مراكز بحوث بمعايير عصرية تجمع 

 
 
 حلّ المشاكل التي ت

 
 أ أثناء تطبيق النُّ ر  ط

 
 للمستقبل.  أفضل   واستشراف   ،ةم الإسلاميّ ظ
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